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 (2جامعة سطيف ) محمد أكرم عربات/ .د: الإنجليزيةاللغة      ( تيارت)جامعة  بوهنوش ةفاطم/ .عربية: د: اللغة المراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

موضوع النفقة التي أقرها المشرع الجزائري  للطفل المحضون بعد في  نفصل من خلال هذا المقال

انب المادي، ونتبين إشكالات عتبارها من أهم الأنظمة التي جاءت لحماية الطفل في الجافراق والديه، ب

والتي تجسدت في صعوبات التقدير والتحصيل، ونتفحص أسباب ذلك، وقد الجانب العملي، كشفها 

بسبب ممارسات فردية للتملص من أداء النفقة،  إما بسبب قصور النصوص القانونية، أو اأنه تضحا

ّ.رائدةالتشريعية التجارب الائية واجتهادات القضعتماد على الاامحاولين إيجاد علاجات فعالة بالاا

ّ.إشكالات ؛طلاق ؛تقدير ؛نفقة ؛محضونا الكلمات المفتاحية:

ّ

Abstract: 
In this article, we elaborate on the subject  of maintenance, approved by the 

Algerian legislator for the foster child  after the separation of his parents,  as one 

of the most important regulations that came out to protect the child on the 

financial side. And, we identify some of the problems revealed in putting this into 

practice, which are mainly, the difficulties of estimation and collection, in addition 

to  trying to examine the reasons behind that.Those challenges turned out to be 

either due to the deficiency of legal texts deficiency, or because of individual 

malpractices to evade maintenance, and hence, trying to find effective remedies to 

those problems ,relying on judicial efforts  and pioneering legislative experiences. 
Key words: a Foster Child ; Child Support ; Estimation; Divorce; Problems. 
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ّ

ّ  :مةمقد 

لطالما سعت الشريعة الإسلامية لتحقيق الحماية الكاملة للأسرة، بل كانت السباقة لبنائها على 

، فرفضت كل أشكالها الشائعة في العصور السابقة، وأسست قواعد جديدة مبنية على أسس سليمة

الرضا والمودة والرأفة والعفة، وكلها مفاهيم ذات دلالة كبيرة على الإحسان الذي تتميز به الأسرة المسلمة 

االتي يبتغيها الإسلام.قبل تكوينها وأثناء نشأتها و استقرارها، كما تدل على الصلة الوثيقة بين أفراد الأسرة 

حاولت التشريعات الوضعية في الدول الإسلامية الالتزام بنظام الشارع الحكيم في التقنين للأسرة، 

ولما كانت هذه النصوص من صنع البشر، فإنها لم تخلو من النقصان والغموض وحتى التناقض في بعض 

ايان إلى إفراز إشكالات عملية.الحالات، ثم إن هذا القصور في النصوص أدى في كثير من الأح

جدلا كبيرا بين رجال القانون،  أثارتالتي الأسرية نفقة المحضون من أهم المسائل القانونية ولعل 

كونها كشفت عن مشاكل واقعية كبيرة ومتعددة، سببت تعطيل مصالح المحضون، وأثرت على حياته 

قد عليهم لحين بلوغهم أو استغنائهم، فنفقة الى را كانوا أم إناثا في حاجة إلواسلبا، إذ يظل الأبناء ذك

أما البنات فالزواج وحده هو ما على الكسب،  الذكر ويقدراكلفت شريعتنا الإسلامية الآباء بها حتى يكبر 

ا، الجزائريا المشرع، وإلى ذلك ذهب يُسقط النفقة عليهن

مسألة نفقته من أهمها واؤونه، تستدعي منا أهمية الطفل ومكانته في الأسرة، أن نفصل في كل ش

استفادته من التي تحول دون  والمتغيرات كثير من المنغصاتعلى حياته إذ تطرأ  خاصة بعد فراق والديه،

احقوقه المادية، 
ُ
، حتى لا الأقلنميه في ظروف سليمة ماديا على التي ما شرعت إلا لتحفظ كيانه، وت

ا من التسرب المدرس ي إلى الاستغلال المهني وصولا ينحرف الطفل و يتجه إلى الظواهر السلبية الشائعة بدء

اإلى الإجرام والمخدرات.

في كتابه وجل  الله عز ى ذلكنبه إل وقد ،الكبير النفقة فضلفي  ارتأينا أن نبحث بناء على ما سبق

رُوفِّ"  :بقولهالعزيز  عم
َ م
وَتُهُنَّ بِالم هُنَّ وَكِسم

ُ
ق

م
هُ رِز

َ
ودِ ل

ُ
ل وم

َ م
ى الم

َ
ا .(233بقرة، الآية )سورة ال " وَعَل

النفقة في حياة المحضون، مع الفصل في مسألة  قيمةإذ نتوخى من خلال هذا الموضوع، تبين 

 ستفادةالاامشتملاتها وعناصرها، ثم نسعى إلى تعديد أبرز الإشكاليات التي تعترض التطبيق السليم وا

ا .أن تنير طريق المشرع الجزائريا قتراح حلول يمكناالكاملة من مزايا هذا النظام، لنصل في الأخير إلى 

 مجموعة من الأسئلةكما نحاول من خلال هذا المقال الإجابة عن تلك هي الإشكالية المطروحة، 

؟ وإلى أي هل من حلول قانونية؟ و العملية التي تثيرها شكالاتالاا ذا يراد بنفقة المحضون؟ ومامفادها: ما

انجح القضاء الجزائري في علاجها؟مدى 

 ،خترنا أن نتبع منهجا يسمح لنا بتقص ي الحقائق و إيجاد الحلولاالخوض في ذلك كله لأجل ا

 هيالإشكالات كما وتمحيص  والاستقرائي، أما التحليلي فمن أجل استكشاففيكون ممزوجا بين التحليلي 

نصوص ملاحظة التتبع جزئيات الموضوع وافغرضنا منه ستقرائي الااوأما  في الواقع مع وصفها وصفا دقيقا،
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بين في أولها مفهوم نفقة القانونية والقرارات القضائية والآراء الفقهية، على أن نقسم الخطة إلى مبحثين ن

ا.في المبحث الثاني ثم نتعرض لإشكالاتها، المحضونا

ّالأولّالمبحث 

ّنّمفهوم نفقة المحضوّ

طلبين الأول قبل الولوج إلى إشكالات نفقة المحضون يتعين علينا توضيح المفاهيم من خلال م

والثاني نخصصه لتحديد المقصود بالمحضون ودور  ،نفرده لتعريف نفقة المحضون وتحديد مشتملاتها

ّ النفقة في حمايته.
ّتعريف النفقة وتحديد مشتملاتهاالمطلب الأول: 

ثم نتبين مشتملاتها ومدى  ،نتطرق في هذا المطلب لتعريف النفقة تعريفا دقيقا في الفرع الأولا

ّ لفقهاء حول عناصرها في الفرع الثاني.توافق ا

ّتعريف النفقةالفرع الأول: 

ا:هو ما نتعرض له في ما يليواصطلاحا اإن تعريف أي مصطلح يتطلب البحث عن دلالاته لغة وا

ّأولا: تعريف النفقة لغة

ا :يقال ،فوق وهو الهلاكالناُ النفقة معنىتأتي ب 
 
ا تفقن

ُ
ق وهو فالكت، وإما من الن افوقا أي ه االدابة ن

لما في ذلك الرواج، يقال نفقة السلعة نفاقا، إذا راجت، ويسمى المال الذي ينفقه الإنسان على غيره نفقة، 

ــــ، وهي ما ينفقه الإنسان ع(318 ، ص1999 )المقري، لحاللمن هلاك للمال ورواج  )محمد  لى عيالهــــــــــــــــــ

ا.  (226عزمي البكري ، دون سنة، صفحة 

 اصطلاحاتعريف النفقة ثانيا: 

لما فيه بقاء،  ءكسوة والسكنى، أو الإدرار على ش يصطلاحا بأنها الطعام والاعرف الفقهاء النفقة 

 عمل إلا في الخيرستالمصروف، وقالو هي إدرار ولا ي في غيره، ويطلق على المال الش يءوقالوا هي صرف 

ا. (199، صفحة 2009)البامري، 

صرت في تعريفها للنفقة على ذكر أنواعها من طعام تقاعليها أنها  ن هذه التعاريف يؤخذغير أ

 اكتفىر جامع ولا مانع، غير جامع لأنه وكساء وسكنى دون بيان ماهيتها وحقيقتها، كما أن هذا التعريف غي

شتمل الإنفاق على غير وجه الأنه فع أخرى، أما كونه غير مانع ذكر بعض أنواع النفقة دون التطرق لأنواب

افة ــــالكسوة على وجه الضيوالزام وذلك كبذل الطعام والكسوة والسكنى للغير بأجر، وكذا الإطعام الإ

 .(73، صفحة 2017)الخالدي،  شاكل ذلك لمن لا تلزمه نفقته دقة  وماوالص

بذلك يتبين أن نفقة المحضون في عموم تعريفها لا تختلف عن باقي تعاريف النفقة عموما، ذلك وا

ة، لأن الأب لا الأسرا على يطرأد المستفيد من النفقة  تبقى ملازمة له مهما كان التحول الذي أن صفة الول

اءه، بغض النظر لتزامه بالنفقة على أولاده رغم وقوع الطلاق، فهو يطلق زوجته لا أبنايمكنه التحلل من 

ا.عن متولي الحضانة
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اتحديد مشتملات النفقة: الثاني الفرع

اإائري حول مشتملات النفقة متناقضا، حيث جاء موقف المشرع الجزا د مشتملات النفقة في نه عد 

من  هوان أنها تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما وبي ا ،( من قانون الأسرة78المادة )

 .الضروريات بحسب العرف والعادة،  من غير حصر ولا تقييد

مكرر من  57المادة  في عادنات النفقة، ثم الملاحظ على النص السابق أنه جعل السكن أحد مكوا

ا.لك من خلال عطف السكن على النفقةفصل المسكن عن النفقة، ويتجلى ذواذات التقنين 

علما أن العطف في اللغة يقتض ي المغايرة، ولذلك نجد كثيرا من الفقهاء يعطفون بين النفقة  

ا.(226صفحة  )محمد عزمي البكري ، دون سنة، نيوالسكنى فيجعلانهما منفصل

 (1956أوت  13)أمر مؤرخ في  مجلة الأحوال الشخصية التونسيةورد في نفسه كما أن اللبس 

، 08-09)القانون رقم  ان أكثر وضوحا في مدونة الأسرة( منها، لكن المشرع المغربي ك32لاسيما الفصل )

قديرها عن النفقة وأجرة ( على أن" تكاليف سكنى المحضون مستقلة في ت168نص المادة ) فأكد في (2010

ا."الحاضنة وغيرهما

والذي  2010-04-15قد حسمت المحكمة العليا الجزائرية في هذا الأمر في قرارها الصادر بتاريخ ل

( 78وهذا تأسيسا على المادة ) ،أكدت من خلاله على أن السكن أو بدل الإيجار يعتبر من مشتملات النفقة

المطالبة القضائية بالنفقة يشمل المطالبة بالسكنى في دعوى واحدة،  من قانون الأسرة الجزائري، كما أن

ا.  (241، صفحة 2010، 554808)مجلة المحكمة العليا، قرار رقم  نكونهما ليسا منفصلاا

ّ لمحضون ودور النفقة في حمايتهلطفل االمطلب الثاني: المقصود با

دور لأول، ثم يتعين علينا أن نبين قصود بالمحضون ونخصص لذلك الفرع الابد لنا من تحديد الم

 .النفقة وأهميتها في حماية المحضون في الفرع الثاني

ّلمحضونّلطفل االفرع الأول: المقصود با

 (02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 11-84)أمر رقم  ( من تقنين الأسرة75بالرجوع لأحكام المادة )

م يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد المقدرة أوجب المشرع الجزائري نفقة الولد على الأب ما ل

من التقنين المدني الجزائري، وبالنسبة للإناث  تستمر النفقة عليهن إلى  40سنة حسب نص المادة  19 ــ:بـ

ا.الدخول بهن بزواج صحيح

مع رأي جمهور الفقهاء الذين أكدوا على أن نفقة الفروع تجب أصلا على النص تفق هذا اقد ل

ا.  (160، صفحة 1954)محمصاني،  لأب، ولا تجب على غيره، إلا عند عدمه أو سقوط النفقة عنها

زاول للولد الذي يأو بدنية وكذلك الحال بالنسبة بن المعاق إعاقة عقلية يستمر الإنفاق على الاا

قص ى لمن سنة كحد أ 25وبهذا الصدد حدد المشرع المغربي سن ، ستغناء عنها بالكسبدراسته وتسقط بالاا

ا.( من مدونة الأسرة المغربية198يزاول دراسته طبقا لأحكام المادة )

عالج المشرع الجزائري حالة عجز الأب عن الإنفاق بإلزام الأم نفقة الأبناء إذا كانت قادرة في حين 

ا(.76لمادة )طبقا لعلى ذلك 
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ما لم يمدد  ،سنوات 10عشر  قبل بلوغ الذكورا المقصود بالمحضون هم الأولاد يتضح مما سبق أن

البنات غير المدخول بهن، الخاضعين لنظام الحضانة بموجب حكم هن سنة، وا 16 إلى الحضانةالقاض ي 

ا.( من قانون الأسرة الجزائريا65المادة ) هذا ما انتهت إليهقضائي أو شرعي، 

ّ الفرع الثاني: دور النفقة في حماية المحضونّ

اية اللازمة للطفل من خلال تشريع عدة أنظمة تحصن حرص المشرع الجزائري على توفير الحم

الطفل من شتى أنواع الغبن في كل المراحل، ولعل أهم هذه الأنظمة نظام النفقة الذي يلعب دورا هاما في 

هي حماية للحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق ، فوالفقرحتياج والعوز وقاية الطفل من كل أنواع الاا

ا.لكريم لهوالديه وضمان العيش ا

)أبو بكر جابر  بحسب حاله، يسرا أو عسراأب المحضون له نفقة ولده يقع على  ،ومن أجل ذلك

هُ : لقوله تعالى (366الجزائري، دون سنة، صفحة 
ُ
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مصطلح  فإنأن النفقة في تعريفها مأخوذة من الإنفاق وهي في الأصل بمعنى الإخراج والنفاذ، بما 

: تجاه الأولاد بدليل قوله تعالىافي مواضع الخير والعطاء، والنفقة واجبة على الأب يستعمل الإنفاق 
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)سورة البقرة،  "ل

 .(233الآية 

عتماد على نفسه، قتداره الااايحق للطفل إلى غاية  ،مضمون ودائمإذا النفقة نظريا مصدر مالي 

نص  و ما أكده المشرع الجزائري فيبتوفير قدر الكفاية من الإطعام، والكسوة، والمسكن وما يُحتاج إليه، وه

ا.التي بين فيها مشتملات النفقة من تقنين الأسرة (78)المادة 

المطلع على قانون الأسرة يدرك أن المشرع الجزائري عرف أهمية النفقة في حياة الطفل وفي كل 

سيما بعد طلاق والديه ودورها في وقايته من التشرد والتسول وعمالة الأطفال وغيرها من  المراحل ولا

ا.التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في غياب النفقة الظواهر السلبية

مكرر( التي أكد فيها  57كما يتضح ذلك أيضا من خلال بعض النصوص القانونية منها  المادة )

 ةونص على ذلك أيضا قانون إنشاء صندوق النفق ،ستعجالي لقضايا النفقة، ومسائلهاعلى الطابع الاا
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ادة من ميزاته في أجل ستفي أن يبت في الطلب المقدم له للاا، فألزم القاض (2015،  01-15)قانون رقم 

متناع عن الاا جرم القانوناأيام من تاريخ إخطاره بأمر ولائي، غير قابل لأي طعن، كما  أقصاه خمسة

الكل ممتنع. تصل إلى الحبس النافذ والتغريم في سبيل منع ذلك قرر عقوبة قاسيةو ،تسديدها

ذ كشف ابنه لسبب أو لآخر، االأب عن نفقة  تخلفوتعويض  جاء هذا الصندوق لحماية الطفل

، وقدر عدد 2015ممثل وزارة التضامن عن استفادة عدد من النساء منذ إطلاق الصندوق في العام 

ا.(2018)زهيرة مجراب وكريمة خلاص،  طفل 1055امرأة حاضنة و 565، منهم 1620 ــالمستفيدين إجمالا بـ

طلعنا ايلة مقارنة بعدد الأطفال المحتاجين، وهذا يتجلى ظاهرا إذا ما إن الأرقام السابقة تظل ضئ

دون ألفا  70التي تعرف تزايدا مهولا وقاربت وا ،على أرقام حالات فك الرابطة الزوجية أمام القضاء

ا.(2019)سناء بلال،  احتساب حالات الطلاق العرفي

كبيرة لسد العجز عن دفع النفقة  فكرة صندوق النفقة فكرة جيدة، إذ تقدم حلولااوبذلك تكون 

والتأخير فيه لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، ولذلك أخذت به عدة تشريعات ومنها 

الذي يحسب  (2010، 1.10.191)ظهير شريف رقم  "ي سماه "صندوق التكافل العائليالمشرع المغربي الذ

بل  ،ستفادة منه في الطفل المحضون فقطولم يحصر الاا ،هله أنه كان أسبق من المشرع الجزائري في تقنين

حمى من خلاله أيضا فئة هشة وضعيفة أخرى هي الأمهات المطلقات المعوزات، وذلك ما جاء في المادة 

ا.الثانية منه

لكن الواقع  ،القانون منصفا وفيه الكثير من المظاهر الإيجابية إذا من الجانب النظري يبدوا

رة من حيث آجال إصدار الأحكام وتنفيذها ومشاكل إعمال النصوص عموما، وقد يكشف عن مشاكل كثي

لا يتسع المجال للخوض فيها كلها ولكن سوف نحاول أن نعرج على أهمها مع طرح بعض الحلول في المبحث 

ا.الموالي

ّالمبحث الثاني

ّشكالات نظام نفقة المحضونّإ

اإسبق وقلنا  كل التي تعترض تطبيق نظام نفقة المحضون، الواقع العملي كشف عن عديد المشا ن 

ولعلنا نبدأ بمسألة تقدير  ،غرض التفصيل في تلك الإشكالياتلوهو ما جعلنا نخصص هذا المبحث 

نتفاع المحضون اعاناة التحصيل ومدى في المطلب الثاني لم نتطرقاوإشكالياتها في المطلب الأول، ثم النفقة 

ا. بقيمة النفقة

ّ ليات تقدير قيمة النفقةإشكا الأول:المطلب 

إن الحديث عن النفقة يجرنا إلى سجال كبير حول تقديرها، ويجعلنا نتيه بين سلطة القاض ي في 

تقديرها وتحديد الضوابط التي تحكمه في ذلك، وعليه سوف نبحث في الفرع الأول من هذا المطلب مسألة 

الفرع الثاني إلى تقدير نفقة السكنى أو كما ثم نتعرض في  ،إشكالياتهاواتقدير النفقة الغذائية للمحضون 
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، هذا الأخير الذي وإن كان من مشتملات النفقة وفق رأي جمهور "بدل الإيجار" قضاءفي اصطلاح اليسمى 

ا.الفقهاء إلا أن تقديره يخضع لضوابط خاصة نبينها في حينها

ّالفرع الأول: إشكالات تقدير النفقة الغذائية

إشكاليات كبيرة، وقد تضاربت الآراء حولها، ومرد ذلك إلى  ةير قيمة النفقا أثارت مسألة تقدلطالم

 هم، رغم أن المشرع الجزائري نص صراحة في المادةحول ضوابط تحكم القضاة في تقديرا الاتفاقعدم 

النفقة هما: حال الطرفين وظروف المعاش على أن يكون  منه على ضابطين يراعيهما القاض ي في تقدير (79)

ّ.فلا يمكن طلب مراجعته قبل مرور تلك المدة ،ه صالحا لمدة سنة على الأقلتقديرا

وفي حالات نادرة جدا  ،وعلى أقص ى تقدير (،دج 5000و 3000 ) الطفل الواحد يحتاج شهريا بين

ويتضح كل ذلك من خلال جل الأحكام القضائية بالنفقة الصادرة عن أقسام  ،نفقة غذائية (دج 6000)

رة بالمحاكم والمجالس، وسندهم في ذلك العرف والعادة القضائية متجاهلين القواعد وغرف شؤون الأس

 الشرعية والقانونية في تقديرها، وغير مراعين لحالة الأب المكلف بها، ولا حالة الطفل المستفيد منها

ة العليا )المحكم (2009، 478795)المحكمة العليا قرار رقم  (2011، 754961)المحكمة العليا قرار رقم 

ا.(2009، 494366قرار رقم 

ّ:اثنينلاحظ أمرين ن بهذا الصدد

اإتذمر الحاضنات من جهة بالقول  -اأ القيم السابقة الذكر ضئيلة جدا مقارنة بالمصاريف  ن 

في رأينا أن هذا احتجاج مشروع تؤكده أي عملية حسابية إعالة طفل واحد،  تطلبهاتالشهرية التي 

لو لم ف اقع والأسعار الملتهبة بفعل التضخم وتهاوي قيمة العملة الوطنية،اقتصادية بسيطة مربوطة بالوا

قتصادية وتغيراتها مهمة في هذه المسألة لما أقر المشرع الجزائري للحاضنة جواز تقديم تكن الظروف الا

 .(79ي الفقرة الثانية من المادة )طلب مراجعة قيمة النفقة بعد مرور مدة سنة ف

عات العربية الأخرى قلصت هذه المدة إلى أقل من سنة، مثل المشرع علما أن بعض التشري

"وقد تجوز  :(1953، 59)المرسوم التشريعي رقم  من قانون الأحوال الشخصية (77) السوري في المادة

زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد، لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة 

ا.ة"ي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائيالمفروضة قبل مض 

فيشتكي هؤلاء من  ،بالقيم السابقة من جهة أخرىا ةلآباء المكلفين بأداء هذه النفقتذمر ا  -اب

، همعلي ينفقآخرين  المن  له زوجة أخرى وأولاد لا سيما بهاارتفاع هذه القيمة بالنسبة لهم وإثقال كاهلهم 

كدها أي عملية حسابية اقتصادية بسيطة، خاصة وان دخل معظم وهذه حجة مشروعة أيضا تؤا

المجتمع الجزائري محصور بين المتوسط والضعيف، وفي كثير من الحالات يحتجون بشهادات إدارية بعدم 

إلا أن القضاء لا يعترف بها ويلزمهم بأداء النفقة، وقد أيدت ذلك المحكمة العليا، معللة ذلك بأن  ،العمل

، 216886)مجلة المحكمة العليا، قرار رقم  لعمل تصدر عن البلدية بشهادة شهود فقطشهادة عدم ا

، إلا أن هذا الرأي في اعتقادنا جانب الصواب من حيث التعليل لأن الوثائق الإدارية المستخرجة (1999

قد قرر المشرع عقوبات على التزوير وشهادة فعلى شهادة شهود،  إمضاءوإن كانت  ،من البلدية لها حجيتها
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ه، ومطالب ببذل عناية الرجل الحريص في الوفاء ئل الأصح أن الأب ملزم بنفقة أبناالزور، وكان التعلي

بها، ولا يمكنه الاحتجاج بالعسر لعدم العمل في وظيفة إدارية، لأن الأعمال متعددة ومتنوعة، وهذا 

ا. ، إلا إذا أثبت عجزهأمام القضاءئج الكسل ولا يعتد به لإبراء ذمته الإعسار المحتج به يعتبر من نتا

يكشف فيه  ،مسألة تقدير النفقة مجالا فسيحا للقاض يفي الملاحظ أن المشرع الجزائري قد ترك 

، وسايرت ذلك المحكمة العليا الجزائرية عندما أكدت في قراراتها أن تقدير النفقة راجع يةجتهادقدراته الاا

، وقد (1999، نشرة القضاة، 197739 )قرار المحكمة العليا، رقم الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلكلقضاة 

جاء في إحدى قراراتها أن تقدير مبلغ النفقة من  إذتعقيب التونسية موقف مماثل جزئيا، كان لمحكمة ال

مدة في ذلك لرقابة محكمة تجتهاد القضاة إلا أنها تركت تقدير العناصر المعلاا الموكلةالأمور الموضوعية 

ا.(232، صفحة 2015)فاطمة الزهراء بن محمود و سامية دولة،  بالتعقي

إلى ضوابط صارمة لتحديد قيمة النفقة، يتحراها  الاستنادحل هذه الإشكالية يكمن في إن  

حصرها في  قد حاولنا و ،ينهالابد عليهم من التوفيق بفذي قبل في تقديرهم قيمة النفقة، القضاة أكثر من 

ا ي:ما يأت

ّ :الأب المادية ةمراعاة حال -أ

ستظهار أسباب إعساره إن اأو   ،من خلال جرد مداخيله وأملاكه العائدة عليه بالفوائد إن وجدت

 أمام القضاءفلا يعتد بإعساره لكسله، فالإعسار مع القدرة على الكسب ليس عذرا ولا يعتد به  ،دعاها

ا. (161، صفحة 1954)محمصاني، 

ّ:المحضونّ مراعاة حال -ب

من عمره ودراسته وحالته الصحية والبدنية وكسبه لكونها مهمة جميعها في  ،بتحديد ظروفه

ستغنى عنها بكسب، إذ يشترط أن يكون فقيرا لا يتحديد متطلبات الطفل، وإن كان يستحق النفقة أم 

 ينفق عليه منه فلا يلزم الأب بنفقته مال له، عاجزا عن الكسب لصغر أو عاهة أو أنوثة، وإن كان له مال،

ا. (160، صفحة 1954)محمصاني، 

ّ :الحاضنةمراعاة حال الأم  -ت

من خلال تحديد أملاكها ومداخيلها إن وجدت لتحل محل الأب في الإنفاق إذا ثبت إعساره 

ـــــــــالقاه ــــــــ بنه إن كان الطفل، فكيف لا يتحمل الأب نفقة ر، وهذا يبرره شراكة الأم والأب في إنجاب اــــــــــــــــــــ

( من 76بنها إن كان أبوه معسرا، ونستند في هذا أيضا إلى نص المادة )اموسرا، وكيف لا تتحمل الأم نفقة 

على ذلك  ةقانون الأسرة التي تنص صراحة على تولي الأم نفقة الأولاد في حالة عجز الأب إن كانت قادرا

ا .طبعا

جتماع عجز الأب والأم معا عن نفقة المحضون ابديلة تغطي حالة فير وسائل شتراط تواامع هذا 

ا.في لاحق المطالب نبينها ،ماـوعسره

ا

ا 
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ّقيمة بدل الإيجارالفرع الثاني: إشكالية تقدير 

فإن المحكوم عليه بالنفقة يلزم بدفع مبلغ آخر يسمى بدل  ،إضافة إلى مبلغ النفقة الغذائية

من تقنين الأسرة ( 78)مارسة الحضانة، فهي من مشتملات النفقة حسب المادة يجار لتوفير مسكن مالإا

فقة، فمن تجب عليه نفقة االتي  كنى من الن  عتمدها المشرع آخذا برأي جمهور الفقهاء الذين  اعتبروا الس 

ا: المحضون يجب عليه توفير السكن أو دفع بدل الإيجار، وهذا الأخير أيضا يثير إشكالات أهمها

وهذا يتضح جليا من أغلب ( دج 8000و 6000)الحكم بمبلغ يتراوح بين  المعمول به قضاء  -

من زاوية نظر الحاضنة إذا ما نظرنا إلى  ةزهيد ، لكن هذه المبالغأحكام فك الرابطة الزوجية وتبعاتها

هذا  ،(153، صفحة 2017)فاطمة حداد،  (2011)بلقاسم حوام ،  أسعار كراء الشقق في أبسط المناطق

إذا ما نظرنا إلى ذمته المالية المتواضعة  ،أو المكلف بالنفقة ،مرهق أيضا من زاوية نظر أب المحضونا المبلغ

ا.، ولكليهما حجة صحيحةوالسابقةوما تتحمله من نفقات بين الأسرة الجديدة 

والتي  من قانون الأسرة (72) طبقا للمادةالمحضون نفقة ر من مشتملات يعتب يجار الإابدل يعتبر 

تنص على أنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما، فإن تعذر ذلك 

عليه دفع بدل الإيجار، على أن تبقى الحاضنة  في بيت الزوجية إلى حين تنفيذ الأب الحكم القضائي 

يمكن عمليا في الأسر المتعلق بالسكن، لكن هذا النص يطرح بعض الإشكالات العملية منها أنه لا 

الجزائرية تصور قيام نزاع بين الزوجة وزوجها والزوجة لا زالت في بيت الزوجية إلى حين صدور حكم 

، (160، صفحة 2018)عبد العزيز سعد ،  بالطلاق بل إلى غاية تنفيذ الجزء من الحكم المتعلق بالسكن

يعتبر أجنبيا عنها شرعا وقانونا بعد النطق  كما أنه من غير المعقول بقاء الطليقة في بيت طليقها الذي

، وماذا لو كان يقيم في هذا البيت عائلة الزوج، لذلك (153، صفحة 2017)فاطمة حداد،  بحكم بالطلاق

ايتعين على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذا النص من وجهة نظرنا.

متلاك الحاضنة سكنا، امع  يتثير مسألة بدل الإيجار مشكلة أخرى عندما يحكم بها القاض - 

ل أب المحضون عن سبب إرهاق ذمته المالية بمبلغ إضافي يمكن للحاضنة أن تستغني عنه ولكل ءفيتسا

ــــمنهما ع نتشار السكنات الفردية التي تمنحها الدولة اكثرت هذه الحالة خاصة في ظل  حيثذره، ــــــــــــــــــــ

للحاضنة التي تسكن مع أهلها، رغم أن المشرع الجزائري ألزم  بالنسبةنفسه الأمر وابمختلف الصيغ، 

( من تقنين الأسرة، بمراعاة ظروف كل من الحاضنة وأب المحضون، ونعتقد أن 79القاض ي في المادة )

ّ :الحل قد جاء في قول ابن عابدين في هذه المسألة
َ
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)وزارة الأوقاف  عَد

 كونها الإشكال، ، وهذا رأي سديد يمكن أن ينهي هذ(312، صفحة 1990والشوؤن الإسلامية الكويتية ، 

، فلا يعقل إرهاق (312، صفحة 1990)وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية الكويتية ،  بالطرفينالأرفق 

السكن مع عائلتها  رفضت إذامنفردا أو مع عائلتها، إلا  ضنة تملك سكنا سواءل إيجار والحاكاهل الأب ببد

ا.فإنه لا يمكن إرغامها حماية للطفل المحضونا
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ّ نتفاع المحضون بقيمتهااإشكاليات تحصيل النفقة و مدى  المطلب الثاني:

اجع لعدة لة تحصليها وهذا راالنفقة مسأ منمن بين الإشكاليات العويصة التي تعترض المستفيد 

بينه في الفرع الأول، كما أن تحصيل النفقة لا تباع عدة حلول وهو ما سناب نتفاداهايمكن أن ، أسباب

ها من المحضونا انتفاععدم  حالاتبعض الستفادة المحضون منها دائما بل أثبت الواقع العملي في ايعني 

االفرع الثاني.وهو الأمر الذي سنبحثه في 

ّ يل مبالغ النفقةالفرع الأول: عوائق تحص

يكون  أو ،من المعلوم أنه عندما يصدر حكم قضائي بالنفقة ويستنفذ جميع طرق الطعن فيه

مشمولا بالنفاذ المعجل تحل مرحلة التنفيذ، التي في كثير من الحالات تكون فاشلة نظرا لإعسار المحكوم 

فترض عنصر العمد والقصد في ا متناع يؤدي إلى تكييف جزائي، وأن المشرع الجزائرياعليه، رغم أن الاا

المتضمن  156-66)الأمر  من قانون العقوبات 331جريمة عدم تسديد النفقة التي نص عليها في المادة 

عتداد بالعسر الناتج عن سوء السلوك والكسل والسكر، ورتب عليها ، ورفض أيضا الااقانون العقوبات(

دج إلى  50.000تتراوح بين مغلظة امة مالية سنوات حبسا نافذا، وغرا 03رادعا قد يصل إلى  عقابا

ا. دج 300.000

ّ نتفاع المحضون بقيمة النفقةاالفرع الثاني: مدى 

يكدح الكثير من الآباء فوق طاقاتهم من أجل جمع مبالغ النفقة المحكوم بها عليهم، والتي تتزايد 

التقصير في حق المحضون،  بتزايد عدد الأولاد، متنازلين عن العديد من حاجياتهم، بعضهم خوفا من

وبعضهم خوفا من مسطرة العقوبات الرادعة الموقعة على الممتنع عن تسديد النفقة جزئيا أو كليا طبقا 

ا.من قانون العقوبات 331للمادة 

بعد أن يصب أب المحضون قيمة هذه النفقة في حساب الحاضنة شهريا يتوقع أن ينعكس ذلك  

بنه الخاضع لإرادة بحالة مزرية لااالحالات  بعضفي  يفاجئ، لكن وظروف المحضون مباشرةعلى حياة 

ا.، التي تستفيد من مبالغ النفقة مهملة المحضون ومصلحتهحاضنته

ليس عيبا أن تستفيد الأم أو الحاضنة بصفة عامة من نفقة محضونها كونها راعيته وقريبته، 

لعيب أن تحرمه من أغلب أو كل نفقته لكن اأن ينعكس على المحضون بالإيجاب، وتحسين ظروفها يمكن 

ا.الاعتناءوا الاهتمامالحضانة من  تضيهتقة بذلك في تشريده وتفقيره، عكس ما عدمسا

الحاضنة على نفسها، لأن  اتصرفه ةشهري ةت الطفل وكسوته ودواؤه وليست أجرافالنفقة هي قوا

 من تقنين الأسرة 61دة الماحسب  ي بالفراق بينهما وانقضاء عدتهانفقة الزوج على زوجته تنقض 

ا.الطلاق من أجل المحضونا، وإنما شرعت النفقة بعد الجزائريا

يلاحظ صب النفقة في غير حوائجه، رغم أن النفقة حقه وحده وليست  بعض الحالاتفي  إذا

( 78مخالفة بذلك المادة ) ما تفعل بعض الأمهات سامحهن اللهقتناء حاجيات الآخرين، مثلمخصصة لا

سرة، فتهمل الطفل في جانب أو عدة جوانب مما تقتضيه نفقته، ما يضطر المحضون إلى من تقنين الأا

هذا الوضع ساهم في تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال التي أضحت من  التسول أو العمل في كثير من الأحيان،
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على في كل مناسبة الذين يؤكدون واقع مجتمعنا وأثارت حفيظة خبراء القانون وكذا علماء الاجتماع 

، صفحة 2020)الزهرة فغول،  الجزائر الطفولة في عمالة إحصائياتخيف ذاك الذي تعكسه المواقع ال

اة وخلقا.صحتعليم الولد وحفظه على  لذلك من تأثيراوما ،  (211

امن قانون الأسرة الجزائري. 62هذا الوضع يناقض دواعي وأهداف الحضانة طبقا للمادة 

ستحداث نصوص قانونية اسريعا من المشرع الجزائري لتداركها ب هذه الإشكالية تقتض ي تحركاإن 

ف أعوان وزارة التضامن من خلال زيارات فجائية منزلية من طرا ،تقرر متابعة لحال الطفل أثناء الحضانة

تحرير محاضر المعاينات مع ن القضائيين بطلب ممن له مصلحة، والمحضري ،دوريا الاجتماعيينها يومراقب

رير حول حالة الطفل المحضون المادية، مع إحالة التقارير السلبية على القضاء ليتخذ فيها وإعداد التقا

طر، ـالعقوبات الرادعة طبقا لقانون العقوبات الذي يجرم إهمال الأطفال أو تعريضهم لأي من أنواع الخ

لمحضون دونما الإخلال بحق القضاء في إسقاط الحضانة عن الحاضنة متى تقرر عدم توفر مصلحة ا

ا.معها لهذا السبب

ّ:الخاتمة

من خلال هذا المقال لمسنا محاولة جادة من المشرع الجزائري لتحصين الطفل وحمايته من نتائج 

من خلال نظام للطفل المادي  الجانب وقد مست هذه الحمايةبين والديه، الزوجية نحلال الرابطة ا

اما في الجانب العملي.لاسي النفقة، إلا أن إعمال النصوص أظهر قصورا كبيرا

 الحلقةيتجلى في التحايل الموجود على هذا النظام بمختلف الأشكال، ويبقى الطفل  القصورا

تنعكس سلبا  اجتماعية ونفسية وخيمةؤدي إلى مشاكل كبيرة، ت ةمادي الأضعف لما يتحمله من  معاناة

إلى الأحقاد التي تحملها النفوس إذ على نموه السليم، وقد تؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه، كل ذلك مرده 

اليس حال التلاق كحال الفراق".: "يقال

ا:يليما  نقترحالمشاكل بهذا الصدد هذه تفادي الكثير من ل

قتطاع من نقطاع النفقة نقترح تشريع ما يسمى بالاالتفادي الكثير من مشاكل التنفيذ والتأخير وا -

 ذلك بتتبع الحسابات المالية سواءلهم مصدر دخل قار، وا ويتبع هذا الإجراء مع الأزواج الذين، المنبع

البريدية أو البنكية وسحب مبالغ النفقة منها مباشرة وآليا وتحويلها إلى أرصدة المستفيد دون اي جهد، في 

ا،صندوق النفقة بتعويض كل حالات الإعسار الناتج عن أسباب جدية كالمرض والبطالة كفلحين يت

كلف عتبار حالة المواقعية تأخذ بعين الااواالنفقة مؤسسة على معايير ثابتة  حكامألابد أن تكون  -

ا،بها وهو الأب، والمستفيد منها وهو المحضون، وحالة الأم الحاضنة

عمليا لابد من رفع مبالغ النفقة المحكوم بها وبدل الإيجار التي تعتبر حاليا زهيدة، وإن كان الأمر  -

ا،ذات العلاقة، منها: رفع الأجور وتقليص التضخم ...يستدعي مراجعة لعديد الأنظمة 

 فيقدم لهالتابع لوزارة التضامن ليصبح عين القاض ي في المجتمع  الاجتماعيتعزيز دور المساعد   -

للحاضن والمحضون والأب المكلف بالنفقة بتقص ي كل  الاجتماعيصورة مبسطة وواقعية عن الوضع 

ا،، بما يساهم في حماية الطفل المحضونايش يالممتلكات والمداخيل والمستوى المع
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ادة ــــلابد ايضا من تفعيل وتوسيع دور النيابة العامة في مادة شؤون الأسرة تطبيقا لنص الم - 

قضاة الحكم بسعيها أيضا للكشف  المجتمع لتنورامن تقنين الأسرة وبصفتها أيضا محامية عن ( 03 مكررا)

تحري سلوك الحاضنين قبل إسناد الحضانة والتأكد من عدم وتسهيل الكشف عن ممتلكات الوالدين، وا

ا،فساد الحاضن

دارية فيما يتعلق بصندوق النفقة لأنها معقدة، ولن جراءات القضائية والاالابد من تبسيط الاا  -

ا،يكون جميع الناس محامين، ولن يصبح كلهم قضاة، حتى تستفيد شريحة أكبر منه في المستقبل

تينة بل لابد من مقاربة وم ير كافية مهما كانت محكمةبة القانونية وحدها غإن النصوص والمقارا  -

عتماد على وسائل التحسيس كالمساجد والمدارس والجمعيات جتماعية وحتى أخلاقية بالاااوا اقتصادية

ا.في التنويه إلى أهمية النفقة على المحضونا والإعلام

من محتواه، ولأن  ءإلا لأننا أفرغنا كل ش ي ما كانت علما أن الإشكاليات التي أثرنها في النفقة

بحيث أصبح الزواج مجرد عقد عادي كأي من العقود المدنية، العطب موجود في الأسس والمبادئ، 

ونسينا أو بالأحرى تناسينا بأن الزواج عقد أبدان وليس عقد أموال، وهو ميثاق غليظ بين الزوجين بكلمة 

ا.كون مدنيان يأوأمانة الله، فهو عقد شرعي قبل 

لابد من غرس وتفعيل قانون أهم وأسمى من كل القوانين، وهو قانون التسامح مع كل ذلك 

والتصالح بين والدي الطفل حتى وإن حدث الفراق، حتى تؤدى الواجبات وتستلم الحقوق عن طيب 

الحضانة إن خاطر، لا إرغاما وردعا، ويتأتى ذلك بتحسيس الآباء والأمهات على حد السواء أن النفقة وا

طرف من الآخر، وبذلك  ينتقم بهحدهما فهي حق للطفل وأن النظامين  ليسا سلاحا اتوجبت على 

ا .نلمس هذه الحماية على أرض الواقعسنحقق حماية للطفل ليس من خلال النصوص فحسب بل س
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